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 الضحيّة الصامتة والمعامَلة بالمِثل قروض القطاع الخاص:

 غسان شماس 
ملات الصعبة. اللبنانيّة أو بالعلليرة إنّ معظم الخطط المطروحة، إن لم تكن كلّها، لم تلحَظ بشكل جدّي وعلميّ إشكاليّة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من شركات وأفراد، با 

مُبالاة القروض على أهميّتها، ضارِبةً بعرضِ اللا كما لم تلحظْ الخطّة الإنقاذيّة للحكومة هذا الموضوع الحياتيّ المُهِم، وحتى لم تذْكُرْهُ، بل ركّزت على حماية الودائع والمودعين،
 .المصرفيّة والمُقتَرِضين

 :قطاعِ الخاصِّ ذات شقَّينإشكاليّة القروض الممنوحة لل
م المرتفِع، تجِدُ نفسها أمامَ خسارةٍ فعليّةٍ لرأسِ مالِ  * هب، دولار، سلّة عملات، ها أمامَ أيّ ييمةٍ مرجعيّةٍ ذذفي الشق الأوّل، إنّ المصارف المُقرِضة بالليرة اللبنانيّة، وبسبب التضخُّ

فائدة على المبلغِ  %15كان يشتري للمصرف نِصفَ أونصة من الذهَب. أمّا اليوم، وحتى مع إضافةِ  2019رة لبنانيّة في نيسان أو سِلع...(. مِثالًا على ذلك: إنَّ مبلغَ مليون لي
ارة ثُلثَي رأس مالِ (. باختصار، فبمجرّد أن أَيرضَكَ المصرفُ بالليرة تَكبَّدَ خس0.16أونصة مقابل  0.51هذا، فلن يحصل المصرف إلّا على سُدْسِ أونصَةِ ذَهب ذبالأريام: 
مٍ تخترعه ر تضخُّ وذلك لتخفيف الضغط على ميزانيّاتها، وهذا من حقّها ولكنّه مُجحِفٌ وخَطير.  (Indexation to inflation) القرض. والخوف أن تقومَ المصارف باتّباع مؤشِّ

م تُصبح ييمة القرض ثلاثة أضعاف ا لقيمة الأساسيّة، لذا يُصبح من الأجدى والأرخص على المواطن تسديد القرض بإعطاء فإن يامت المصارف بإلزام القروض بمؤشّر التضخُّ
ل المصارف إلى مكاتبَ عقاريّة كبيرةٍ تمتلكُ أصولًا مبالغٌ  .(Foreclosure) المَسْكن أو السيّارة للمصرف، لأنّ ثمن هذه الأصول أصبح أيلّ بكثير من ييمة الديْن هذا يد يحوِّ

. أمّا إذا كان القرضُ ممنوحاً لمؤسّسة أو شركة، فيصبح 2008أضعاف! ما سيسبِّب انهيار القطاع العقاري والتجاري، كما حدث في الولايات المتّحدة عام  في كلفتها بثلاثة
مُرٌّ على  ليص الناتج المحلّي. ظروفٌ أحلاهاأجدى للشركة طلب الصلح الوفايي أو حتى إعلان التويّف عن السداد مع ما يتبع ذلك من بطالة وبطء في العجلة الايتصاديّة وتق

 .الايتصاد الوطني المُنهك أساساً 
لمواطِنَ الذي ايترضَ ليرة اللبنانيّة. أي إنَّ افي الشق الثاني تكمن الطامةُ الكُبرى. فالأفراد والشركات المُقترِضَة بالدولار، يد تضاعَفَ حجْمُ يروضها ثلاثَ مرّات نِسبة إلى ال *

ة تتضاعفُ إلى تسعينَ سنةٍ إنْ أراد المُحافظَة على ييمةِ السندِ ذاتها بالليرةبالدولا مٌ، أنَّ النسبة الأكبر من اللبنانيّة. ذومعلو  ر على ثلاثينَ سنةٍ لشراء مَسكنه، سيرى هذه المُدَّ
اعف سطِهِ الشهريّ للمصرف ثلاث مرّات!(. أمّا الشركات فستضطَرُّ مرغمةً، لأن تضالرواتب المحليّة هي بالليرة اللبنانية، أي لنْ يستطيعَ المقترضُ أبداً أن يضاعف ييمةَ يِ 

رة فستتضاءل يدرتها ال مٍ تصاعديّة، وتالياً في ركودٍ تضخّمي مُميت. أمّا الشركات المُصدِّ ، ولن يتويف منافسون تنافسيّة في الأسواق العالميّةأسعارها، ما يُدْخِل البلاد دوّامة تضخُّ
 .عن يَضْم الحِصَص السويية للشركات اللبنانيّة في الخارج ما يُنضِب مصادرَ القطعِ النادرِ الشحيحِ أصلًا للأسفأجانب 

نّ أ، فإنّ تشجيع المصارف للمواطنين والشركات على الايتراض ينبعُ من المبدأ الايتصادي القائل ب(Behavioral Economics) من الناحية الايتصاديّة السلوكيّة البحتة
ران أن سعر فإنّ المصرف والعميل يعتب العملات المحليّة والأجنبيّة هي عملات ذات ذبذبة مُتَويَّعة أي، بمعنى آخر، حين يتعايد المواطن على يرض مصرفيّ لمدة ثلاثين عاماً،

را حاليّاً: ته أو على عملِه ما يقلِّل مشاكلَ تعذُّر السداد. هذان الشرطان تغيَّ صرف العملة الوطنية ذأي مصدر سداد العميل( سيبقى نسبيّاً ثابتاً وأنّ العميل سيحافظ على إنتاجيّ 
المصرف. في ما طرفَي التعايد: العميل و  فلا سعر صرف الليرة ثابت أو مُتويَّع، ولا إنتاجيّة الايتصاد، ولا الوظائف في حالٍ مقبول. وبالتالي، يجب إيجاد حلول ناجعة لا تؤذي

 :المُقترَحة لمُعضِلة القروض الخاصة في لبنان يلي بعض الحلول
ذاتها، بحيث يكتتب  bail in بالنسبة إلى يروض الشركات، وأُسوةً بمعالجة الحفاظ على الودائع، يجب على المصارف المشارَكة برؤوس أموال الشركات بواسطة آليّة الـ -

ل المصرف إلى شريك في المؤسّسة المدينة. طبعاً، هذا الإجراء يتطلّب تشريعاً خاصاً من يِبل المركزي، إذ المصرف بأسهم في الشركة المدينة بنسبة ييمة الديْن، أي يتحوّ 
ندوق استثماري يُصار إلى تأسيس ص يتعذّر حاليّاً على المصارف الاستثمار بأسهم الشركات الخاصة في لبنان. أمّا إذا تعذّرَ السماح للمصارف بذلك بشكل مباشر، أيترحُ أن

يد جزء من مجال للصندوق لتسنتملُكهُ المصارف، ويقوم الصندوق بعمليّة الاكتتاب تلك، مقابل نسبة مشاركة كلّ مصرفٍ برأس مال الصندوق. هذا الإجراء الأخير يتيح ال
ر متحوّل يَسهُلُ تداولهُ، وبالتالي تَس بَل المصارف ييل بعض أسهمه لرسملة المصارف. من الطبيعي أن تقالمطلوبات وتحويل الأسهم البايية إلى مساهمة مباشرة يد تُربَط بمؤشِّ

، فمن باب أولى أن تتعاطفَ هي أيضاً مع الشركات bail inبالمعاملة بالمِثل، فهي تطلبُ من مودعيها الاكتتاب بأسهم في المصرف بغية تخفيف التزاماتها تجاههم بواسطة الـ
 .العدل في المعاملة بالمِثل المدينة وتكتتبَ في أسهمها أيضاً، وهذا رأس

 من الإجراءات لائتمان( فلا بُدَّ بالنسبة إلى القروض الفرديّة أو يروض التجزئة، وخصوصاً تلك الممنوحة بالعملات الأجنبية والدولار ذاليورو، والدرهم في بعض بطايات ا -
 :التالية

ى ثبات العائلة وتجذّرها في مسكنها من خلال تشريع الدولة للحسم المباشر على رأس المال بما يوازي القروض السكنيّة، وهي الأصعب، فمن الضروري جدّاً المحافظة عل •
 .%30الـ
حكوميّة إرجاع لعالميّة. ألمْ تَلحظ الخطّة امراجعة الفوائد المدفوعة من يِبل العميل وا عادتِها، وخاصّة في السنوات الخمسِ الأخيرة وتعديلها إلى نسبة منطقيّة توازي الأسواق ال •

 الفوائد المدفوعة على الودائع إلى المصارف، ومنها إلى الدولة؟
ر بـ •  .ليرة مقابل الدولار( 1520إلى  1507تحويل البايي إلى الليرة اللبنانية بسعر صرفٍ تفضيليّ ذيوازي سعر الصرف المُقدَّ
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 547د لها ييمتها بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق وفق المنصّة الإلكترونية، أسوةً بالتعميمَين إنشاء صندوق سيادي يشتري هذه القروض من المصارف بالدولار، ويسدّ  •
 فاً؟ت وأيلَّها تعسُّ وغيرهما اللذين استفادت منهما المصارف لتخفيف حمولتها من ذمم على مصرف لبنان لديها. فمجدداً أليست المعاملة بالمثْل أعدل المعاملا 151و
يصر، ويسدّدها زمنيّة أ وض الاستهلاك بالعملات الأجنبيّة، فلا تخضع لأيّ حسومات، بل لمراجعة نسبة الفوائد الماضية ويتم تسنيدها في صندوق مماثل، وذات آفاقأما ير  •

 .مصرف لبنان للمصارف بذات الآليّة السابقة
لمراجعة نسبة الفائدة إن لم تكن مدعومة، وتواصل الدولة دعمها بواسطة الاحتياط الإلزامي المودَع لديها القروض السكنيّة بالليرة اللبنانيّة المدعومة وغير المدعومة، فتخضع  -

رها وفقاً لمؤشرٍ مصارف وأن يديمن يِبل المصارف. أيترح أن يُنشِئ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صندوياً خاصاً يشتري هذه القروض مقابل مطلوباته الكبيرة لدى ال
لخطة ف الخمسة المقترَحة في اثماريّ مربوط بعائدات استثماراته لأموال تعويض نهاية الخدمة. يمكن التوسّع لاحقاً في هذا الأمر في إطار الإشارة إلى أن أحد المصار است

صاً حصريّاً بالتمويل السكني « الضمان»الحكوميّة، يجب أن يكون شراكة بين  مة وبالليرة اللبنانيّة، أسوةً بأترابه في البلدانومستثمرين من الخارج، ويكون متخصِّ  .المتقدِّ
مع المدينين بالليرة أو بالدولار من القطاع الخاص، وتشملهم جميعاً في خطّتها الايتصادية. فقد « تكَفّي مَعروفها»أدعو الحكومة ومستشاريها الماليين والايتصاديين إلى أن 

 .نة والايتصاد والعملة الوطنيّة، إلا أنها أهملت الشركات والمواطنين المدينينَ وتُركوا لتتقاذفهم أمواج المصارف ورياح سعر الصرفأنصفت الخطة المصارفَ والمودعين والخزي
وب نهوب وبين المال الموهذالخطّة ميّزت بين المال الم« الموهوب»أدعو الحكومة إلى إصدار ملحق إضافي بهذا الموضوع. فإنْ أرادت الحكومة في خطّتها، أن تستردَّ المال 

مليار  41قطاع الخاص تساوي اليوم عبر الفوائد( وعائدات الفوائد العالية من الودائع فسيعود إلى المدينين جزءاً من هذه الأموال، لأنهم جزءٌ من مصادرها، لأنّ يروض ال
ل في دفا 20تريليون ليرة ذأي  30دولار، و  .تر المصارف(، فَعاملوهم بالمِثْلمليار دولار على السعر الرسمي المسجَّ

 
 أستاذ جامعي ومستشار مالي *
 

 


